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 الجمهـوريــة التـونسيــة

 وزارة العـــدل

 محكمـــــة الـتعقيـــب

 ـــدد 81472القـــــرار عــ

 28/02/2013تــاريخـه : 

 

:  المبدأ  

م إن شركة التأمين طرف أساسي في الدعوى المدنية المرفوعة أما

 رسهاالمحكمة الجزائية التي تبقى مختصة بالنظر في الطعون التي تما

ى المدنية ومنها شركة التأمين وذلك بحكم ارتباط أطراف الدعو

 الدعويين العمومية والمدنية.

لة إن شركة التأمين تكون بحكم طبيعة مركزها القانوني وهي الحا

محل المسؤول المدني كيفما وقع بيانه ذات صفة للاعتراض على 

 الحكم الصادر ضدها بالأداء.

 
 

 القرار : نص

 الحمد لله وحده،

  مة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :مة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :أصدرت محكأصدرت محك

 

من قبل  2012جانفي  10بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 

 .الأستاذ ن ق

 .م ركة التأمينفي حق ش 

 س و والده .و أ .و ف .ها القصر نحق أبنائفي حقها و .هم أرملته ص م. وبن بالحق الشخصي ورثة م ضــــــد القائمي

 .ب والدته ت. وب

نصه برفض  القاضي 2001جانفي  3الصادر عن محكمة الاستئناف بسوسة في  4126عدد  الاستئنافيطعنا في القرار 

 الاعتراض شكلا

 عةلمجتماوبعد الاطلاع على قرار السيد الرئيس الاول لمحكمة التعقيب القاضي بإحالة القضية على الدوائر 

 وبعد الاطلاع على مستندات الطعن 

وبعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه وعلى ملحوظات السيد المدعي العام لدى هذه المحكمة والاستماع لشرحها 

 بالجلسة الرامية الى طلب قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه أصلا 
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 وبعد التأمل في كامل الإجراءات المتوخاة في القضية و في أوراقها

 وبعد المفاوضة القانونية صرح بما يلي:

 من حيث الشكل:

ئر عهيد الدواان ت حيث كان مطلب التعقيب مستوفيا لكافة مقوماته الشكلية لذلك فهو حري بالقبول من هذه الوجهة كما

 من م م م ت . 191المجتمعة كان وفقما يقتضيه الفصل 

 من حيث الأصل :

 في الوقائع وأطوار التقاضي :

اصطدام  تمثل في .....جد حادث مرور ب  2005جويلية  24تجت الأبحاث المجراة في القضية أنه بتاريخ حيث أن

و ذلك  7885ب  حسب عقد التأمين عدد .ت م المؤمنة لدى ش. والشاحنة من النوع الثقيل التي كان يقودها المتهم ع م

ان تولى أعو قدية وإصابة مرافقيه بأضرار بدنعرض له ويجة الحادث الذي تالذي توفي نت .بسيارة كان يقودها المدعو م ب

للازمة في و بعد إجراء الأبحاث ا 2005جويلية  25المؤرخ في  05537فرقة حرس المرور بسوسة تحرير المحضر عدد 

ح الجر و تي القتللجريم القضية تم إحالة المتهم على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بسوسة لمقاضاته من أجل ارتكابه

قاض  2005أكتوبر  21خ بتاري 9758قد صدر ضده الحكم الابتدائي الجناحي عدد  على وجه الخطأ أثناء حادث مرور

ن(  معقبة الآ) ال دنيالم من قبل ممثل النيابة العمومية والمتهم والمسئول التعويض فتم استئناف ذلك الحكمبالإدانة و

 2006أفريل  27المؤرخ في  9473ستئنافي عن محكمة الاستئناف بسوسة عدد القائمين بالحق الشخصي فصدر الحكم الاو

الشخصي  بالحق قاض نصه نهائيا حضوريا بقبول الاستئناف شكلا و في الأصل بإقرار الحكم الابتدائي فتولى القائمون

لإحالة  فتم اولنقض قاض با 2007جانفي  16تاريخ ب 6665فصدر القرار التعقيبي عدد  بالتعقيبالطعن في ذلك الحكم 

بول مطلب بيا بققاض نصه نهائيا غيا 2008أفريل  3بتاريخ  2233إعادة نشر القضية وصدر الحكم الاستئنافي عدد 

 لآداءبا .مين مة التأالقضاء مجددا بإلزام شركلابتدائي فيما تسلط عليه النقض وفي الأصل بنقض الحكم االاستئناف شكلا و

 567حت عدد اضية تلمعقبة الآن ( الطعن بالاعتراض على ذلك الحكم فتم تسجيل القضية الاعترفتولى المسؤول المدني ) ا

قيبي المؤرخ قاض برفض الاعتراض شكلا فقامت بتعقيبه فصدر القرار التع 2009جوان  11و قد صدر فيها حكم بتاريخ 

أعيد لغيابي فاني الاعتراض على الحكم الإحالة اعتبارا إلى أن من حق المسؤول المدقاض بالنقض و 2010مارس  18 في

لطاعنة اقاض برفض الاعتراض شكلا فتولت  2012جانفي  10المؤرخ في  4126نشر القضية فصدر الحكم الاستئنافي 

لإجراءات الجزائية من مجلة ا 178و 175الذي نعى عليه خرق أحكام الفصلين .تعقيبه من جديد بواسطة نائبها الأستاذ ن ق

ته ش ر أن منوباعتبابعمومية  ومشرع خول الاعتراض لكافة أطراف الدعوى الجزائية باستثناء ممثل النيابة البمقولة أن ال

أن ولاستدعاء ابلغها يغيابي إذا لم تحل محل المسؤول المدني فانه لا يحق حرمانها من الطعن بالاعتراض في الحكم ال ت م.

 118فصل ن أن الالحكم المدني بما في ذلك شركة التأمين اعتبارا مالمقصود بالمسؤول المدني هو كل شخص يتسلط عليه 

را عد قراعند الاقتضاء صندوق الضمان  معتبرا أن رفض الاعتراض شكلا يجلة الطرقات أوجب إدخال المؤمن ومن م

 مجحفا في حق منوبته طالبا على ذلك الأساس نقض القرار المطعون فيه لخرقه للقانون 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــةالمحكم
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لاستئنافي حكم احيث أن الإشكالية المطروحة في قضية الحال تتعلق بمدى  أحقية شركة التأمين في الاعتراض على ال

راض الصادر ضدها من طرف محكمة جزائية  عند نظرها في الدعوى المدنية ففي حين رفضت محاكم الموضوع اعت

 لصفة رأت محكمة  القانون انه لا شيء يضيره.شركة التأمين شكلا لعدم ا

نظر فيها لتي تاوحيث أن حل هذه الاشكالية يقتضي تحديد المركز القانوني لشركة التأمين في قضايا حوادث المرور 

 المحكمة الجزائية في إطار الدعوى المدنية ا لمرفوعة أمامها .

 ؤمن وعندصورة القيام بالحق الشخصي يقع إدخال الممن مجلة الطرقات على ما يلي : "في  118وحيث نص الفصل 

الطلبات  لبت فيالاقتضاء صندوق الضمان لفائدة ضحايا حوادث السيارات في  القضية وتكون المحكمة المتعهدة مؤهلة ل

 ذات الصبغة المدنية وخاصة منها ما يتعلق بعقد التأمين "

المدنية  لدعوىضية فقد اسند لها مركزا قانونيا كطرف في اوحيث أن المشرع لما أوجب إدخال شركة التأمين في الق

أخرى  ن جهة ومنهذا م فيحق لها مواجهة هذه الدعوى وإثارة كل الحقوق والدفوعات المتعلقة بالمسؤولية المدنية وبالتأمين

دعوى جب الموفان أحكام مجلة التأمين تجيز للمتضرر من حادث مرور القيام بدعوى في التعويض ضد شركة التأمين ب

دعوى  مواجهةلالمباشرة فلتسند لهذه الأخيرة صفة الطرف الحال محل المؤمن له )أي المسؤول المدني عن  الحادث ( 

 التعويض .

لتي تبقى ئية اوحيث يترتب عن ذلك أن شركة التأمين طرف أساسي في الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحكمة الجزا

ويين ط الدعتمارسها أطراف الدعوى المدنية ومنها شركة التأمين وذلك بحكم ارتبا مختصة بالنظر في الطعون التي

 العمومية والمدنية.

ن ركة التأميعها شوحيث ان الدوائر الجزائية لدى محاكم الاستئناف وكذلك لدى محكمة التعقيب تقبل الطعون التي ترف

لأصل ان حيث دعوى المدنية سواء من حيث الشكل أو مبالاستئناف أو التعقيب ضد الأحكام الصادرة ضدها في إطار ال

وق ن الحقمرغم ان النصوص القانونية حددت الأشخاص المخول لهم حق الاستئناف أو بالتعقيب وكذلك حق الاعتراض 

ي إطار فم سواء التي تحكم سير الدعاوي أمام المحاك المبادئالأساسية التي تجسم وتضمن مبدأ المواجهة وهي من أهم 

 بصفة منفردة. دعوى العمومية أو الدعوى المدنية المرفوعة معها أوال

 2233د ها عدوحيث أن شركة التأمين في قضية  الحال لم يقع استدعاؤها أمام محكمة الاستئناف التي اصدرت قرار

 والقاضي بإلزامها بصفتها حالة محل المتهم المسؤول المدني بأداء التعويض المحكوم به.

خصي وكذلك خول الاعتراض لكل من المحكوم عليه )أي المتهم ( والقائم بالحق الش اجمن م  178ل وحيث ان الفص

 من م ا ج الاستئناف والتعقيب . 258و 210المسؤول المدني وهي نفس الأطراف التي خول لها الفصلان 

يانه ذات قع بمدني كيفما ووحيث ان شركة التأمين تكون بحكم طبيعة مركزها القانوني وهي الحالة محل المسؤول ال

 صفة للاعتراض على الحكم الصادر ضدها بالأداء .

قضت برفض ومن م ا ع لما اكتفت بصبغته الظاهرة  178وحيث أن محكمة القرار المطعون فيه أساءت تطبيق الفصل 

 اعتراض شركة التأمين شكلا ويتعين حينئذ نقض قرارها مع الاحالة .

 

 ـــابولهــــــذه الأسبـــــــ

لقضية احالة قررت المحكمة بدوائرها المجتمعة قبول مطلب التعقيب شكلا و أصلا و نقض القرار المطعون فيه و إ

 على محكمة الاستئناف بسوسة للنظر فيها من جديد بهيئة أخرى و الإعفاء
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 لتعقيبية :اوائر ساء الدالماجري وعضوية رؤ إبراهيمو صدر هذا القرار برئاسة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب السيد 

نجيب  محمد الصالح بن حسين و يوسف الزغدودي و مصطفى بن جعفر والمنصف كشو و طه الامين البرقاوي و محمد

مد نصر و مح شرى بنالمعاوية و ليلى بربيرو و رشيدة الزغلامي و حسونة الكناني و فاطمة خليل و المختار المستيري و ب

 جمة م بن نوي و سميرة القابسي و شادية بلحاج ابراهيم و عبد الحفيظ بوريقة ومريالهادي بن خذر و توفيق الضا

 يم النفاتيردي و والمستشارين السادة : ضياء سعيد و و ريم البحري و هالة بن ادريس و عزالدين الغريبي و نورة حم

ريس الة بن ادلوكة وهالقرجي و آية بن مو لطفي الصيد و نورة السوداني و عبد الحميد بالشيخ  و عادل بن اسمايل و كمال 

 و الحبيب بن عيسى و علي الهمامي و لطفي بن موسى و آسيا العياري

 و بمحضر مساعد وكيل الدولة العام السيد محسن الحاجي 

 و بمساعدة كاتب الجلسة السيد جلول العرفاوي      

 وحرر في تاريخه

  

 

 


